
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 نــــــــــــــزوىب     

 م2017/... دنيــــــةالم      

 نزوىصـدر بالجلسة العلنيّـة المنعـقـدة بمقـر المحكمـة الابتدائيّـة ب

 م.6/12/2017هـ الموافق له 17/3/1439 في يوم الأربعاء 

 -من الدائرة المدنية المشكلة على النحو التالي: 

 رئيساً للجلسة سيف بن سعيد بن حمد العزريفضيلة القاضي/ 

 أميـنـــاً للســــــــرّ    .........................................الفاضل/             

 م7201/... رقمالمدنية  الحكم في الدعوى

 المدعي: 

 ............................... 

  ......................العنوان: 

 عليه: ىالمدع

............................... ........ 

 ..............................: العنوان

................................................. 

 بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة

هااالمدعي  ّفي أنالمستقاة من سائر أوراقها  وقائعهاالدعوى تتلخّص  ّوحيث إن جا   رفع بمو

ساار هاااصاحيفة أوعع ناة  تااخري   ّأما ماة ب يااه م، 19/10/2017المحك لماادعى عل ضادّ ا قاد  اصوااومة  فانع

ياه في ختامها الحكم طال ، وناًبإعلانه بوحيفتها قان لمادعى عل سايارة  بإلزام ا عان ال باالتعوي  

من أنّه قام بمباعلة مركبته التي هي من نوع رنج روفر  على سندالتي أخذها، وبمبلغ مالي عنها، 

قاام   حااة ر طاارا  /...ذا  اللو تااخري  2003ر(  ماا  9/9/2017م ب يااهم  لماادعى عل سااتلم ا بااة وا خااذ المرك ، فخ
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فار اذه  وب المدعى عليه، إلا أنّ المدعى عليه مركبة المدعي ناج رو ناوع ر مان  هاي  لاتي  ع المركبة ا

 قبل أن يتنا ل عنها في مركز الشرطة.

 سند ترخيص المركبة. صورة ضوئية من قدّموسنداً لدعواه 

ضار  نظر الدعوىوحيث إنّ المحكمة باشر   ياث ح ساا ث ح ضار الجل بافي في ضا حاو الاا على الن

هاي ما يطال  به من التعوي  بخنّه  المدعي، وبيّن يهوالمدعى عل المدعي لاتي  تاه ا بال مركب في مقا

هما  تينلال كون المباعلة بخن يخخذ هو المركبتينمن نوع جي  والتي تم الاتفاق ابتداء على أن ت

جا  ، رنج روفرهي من نوع ال تيبة الالمرك المدعى عليهويخخذ والجي ، من نوع الكرايسلر  ناه ر إلا أ

عاه ، ر.ع(200ريال عماني  ، فتنا ل مقابل مائتي يطالبه بالتنا ل عن الجي  المدعى عليهإليه  ثم راج

جاا   المدعى عليه لا ، وأ لاى ذ قاه ع ياال فواف لماائتي الر عان ا ناا ل  خارى ليت ياهمارة أ لمادعى عل في  ا

 .المدعيالدعوى رافضاً طل  

 للحكم بجلسة اليوم. حجز الدعوىالمحكمة قرّر  وحيث إنّ 

( من قانون 355فإنّه من المقرّر شرعاً وقانوناً طبقاً للماعة   موضوع الدعوى،ه عن نّوحيث إ

المعاملا  المدنية أنّ البي  هو عقد تملي  مال أو حق مالي مقابل ثمن نقدي، وطبقاً للماعتين 

ي تسليم أنّ عقد البي  تترتّ  عليه التزاما  على كلٍّ من البائ  والمشتري، فعلى المشتر (411( و 379 

م بكل ما هو ( فإنّه يلتزم البائ  بخن يقو377الامن وعلى البائ  تسليم المبي ، وطبقاً للماعة  

( أنّ: "المقايضة 442ومن المقرّر قانوناً طبقاً للماعة  الملكية إلى المشتري، ضروري من جانبه لنقل 

( أنّه: "يعتبر كل من 443عقد مباعلة مال أو حق مالي بعوض غير النقوع"، وطبقاً للماعة  

( 446المتقايضين بائعاً للشيء الذي قاي  به ومشترياً للشيء الذي قاي  عليه"، وطبقاً للماعة  
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ومن المقرّر شرعاً أنّ الإقالة ، أنّه: "تسري أحكام البي  على المقايضة فيما لا يتعارض م  طبيعتها"

على أنّها بي ، وقد اختلف أهل العلم هي ترك مبي  لبائعه بامنه على أنها فس  أو بغير ثمنه 

فيهاث فقيل: هي فس  بي ، وقيل: بي ث وقيل: فس  قبل القب  وبي  بعده،  ينظر شرح النيل 

(، وقد جرى قانون المعاملا  المدنية على أنّ 7/342، المحلى لابن حزم 58-17/56وشفاء العليل 

من المقرّر فقهاً وقانوناً طبقاً و"، "الإقالة في حق المتعاقدين بي ، وفي حق الغير عقد جديد

( من قانون المعاملا  المدنية أنّ "الهبة هي عقد تملي  حق لآخر حال حياة المال  447ماعة  لل

عون عوضٍ"، ومن المقرّر شرعاً أنّ أهل العلم اختلفوا في الواه  هل  يوح له الرجوع في هبته أم 

فيما لا؟، والمحكمة ترتضي القول بعدم جوا  رجوع الواه  في هبته إلا أن يكون الواه  أباً 

لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو يه  هبة فيرج  فيها إلا : "لولدهث لقول رسول الله وه  

ومال الذي يعطي العطية ثم يرج  فيها كمال الكل  يخكل فإذا  ،الوالد فيما يعطي ولده

( التي 463"، وعلى نحو هذا جرى قانون المعاملا  المدنية في الماعة  شب  قاء ثم عاع في قيئه

على أنّه "ليس للواه  أن يرج  في الهبة بعد القب  عون رضاء الموهو  له إلا أن يكون  نوّفي

إذا -4( أنّه "يمن  الرجوعَ في الهبة ما يختي: 465الموهو  له ولداً"، ومن المقرّر قانوناًطبقاً للماعة  

ة الإقرار حجّ أنّو عليه لآخر الإقرار هو إخبار الإنسان عن حقّمن المقرّر أنّ و كانفي الهبة بعوض"،

ها الذين  ياأيُّ ن صدر من كامل الأهلية مختارا غير متهم في إقراره لقوله تعالى: إعلى المقرّ

لله ولو على أنفسكم( قال المفسرون: شهاعة المرء على  شهداءَ امين بالقسطِءامنوا كونوا قوَّ

 أنّما أنه من المقرّر قضاء "ك( من قانون الإثبا .60- 57، وأكّد ذل  المواع  نفسه هي الإقرار
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 بما حقيقتها على الدعوى وفهم اصووم طلبا  تكييف في التامة السلطة الموضوع لمحكمة

  ."ماصوو بتكييف تتقيد أن عون الحق وصفها عليها تنزل نأو وقائعها منـنه تتبيّ

د ة تكيّف الواقعة على حس  وصف المدعي بخنّها كانفي عقفي المحكملما كان ذل  وكان

الكرايسلر والجي ، ثم وُجد عقد إقالة مقايضة، آل بموجبه إليه المركبة التي هي من نوع 

ثم ، ر.ع(200ريال عماني  مقابل مائتي استرج  به المدعى عليه المركبة التي هي من نوع الجي  

 ايضةبقي عقد المققد و ،ر.ع(200عماني  الريال عن المائتي ال المدعيوُجد عقد هبة تنا ل بموجبه 

بين المركبتين اللتين هما من نوع الرنج روفر والكرايسلر، وهو الاابفي في العقد العرفي  الأول

عن المائتي الريال،  المدعيثم وُجد عقد هبة تنا ل بموجبه ، بتوقيعهما الذي تم تحريره بينهما

بها  ليهالمدعى عحيث أقال  في المركبة التي هي من نوع الجي ثوعليه فلا يبقى للمدعي حق 

ولا حق له في المطالبة بالمائتي الريال التي فلا حق له في المطالبة بالتعوي  عنها، بمقابلث 

كانفي في مقابل المركبة التي هي من نوع الجي ث حيث تنا ل عنها لاحقاً، ولا يوح له الرجوع 

  وعليه تقضي المحكمة برف  الدعوى.في الهبة، 

عاان  نااّه  يااث إ واااريفوح لاازم فااإنّ المحك الم هااا مااة ت لماادعيب لماااعة   ثا ماالًا با قااانون 318ع ماان   )

 فلهذه الأسـبا ""             الإجراءا  المدنية والتجارية.

 ".رف  الدعوى، وإلزام رافعها بمواريفهاب حكمفي المحكمة"

 

 لسر                                            رئيس الجلسةأمين ا           


